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للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


نان الأرذن 


مركز أنوار الغلياء للدراسات 


هام اوح :1 

ملخص البحث: 

من الشّبهاث التي تفار حول أكمة المذاهب الفقهية أنَّ من 
الأسباب الرئيسية لحصول الاختلاف بينهم في الفروع الفقهية هو عدم 
وصول امحدیث لبعضهم» وهذا کلام لیس دقيق أبداً يحتاج لتحرير» فإنٌ 
هؤلاء الائمة بلغوا الدرجة العلیا نی احدیث» ودرجة الجتهد الستقل 
بالعنی الاکمل لا یستحقها لا من وصل ال آعلن الراتب في امحدیث» 
واحدیث مادة الاجتهاد اخصبة ولا مجتهد من لریبلغ الذروة في معرفته. 

فبدأت بحثي بیان الفهم الصحیح لقولة: «ٍذا صح احدیث فهو 
مذهبيی» تم استطردت ی بیان كيفية استیعاب الذاهب للحدیث: وأن 
عدم عمل الفقهاء باحدیث وترکهم له له أسباب عديدة» ولیس راجعا 
لعدم وصوله همم ولکن لام عندما طبقوا عليه قواعدهم في التصحيح 
والعمل» إر يكن صالحاً فتركوه» فإن عامة مباحث الحديث مبنية عن 
الاجتهاد. الذي يحتاج إلى أصول محكمة وأنظار للمجتهد من أجل 
حلهاء والاختلاف فيها كبير وواسع. وهذا الاختلاف أدئ إلى 
الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. ثم فصلت الكلام في أصول 
الحديث المختلف فيها بين الأئمة مع أمثلة تظهر أثر الاختلاف فيها 
وثمرته» نم عتمت البحث بأهم النتائج التي توصلت ها. 


للأستادالدكتورضلاح أبوالجا ي 


ترا خر ایر 


ووه 4 


معدمه . 

امد له رب العالین والصلاة والسلام علن سید الرسلین» سیدنا 
محمد النبي الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم» ومن اتبعه بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فإنَّ السنة النبوية أصلٌ معتيرٌ من أصول التشريع» والأخذٍ بها أمرٌ 
متفقٌ عليه وغ مختلي فيه بين المذاهب الفقهية المعتبرة؛ لقوله غَلل: 
[أَطِيعُواً الله وَأَطِيعُواً الرَّسُولَ) النساء: 209 وقوله غَلله: (وَأَنرَلََاإِلَيَكَ 
الذکر لین پلناس مَا تُزّلَ إِلَيّهُم1 النحل: 44»: وغيرهما من الأدلة 
الظاهرة في ذلك. 

وتا کان را والاختلاف بين الفقهاء في قضايا متعلقة بفهم 
E E O E‏ 
اجتهاد في كون الحديث متواتر أو مشهور أو آحاد. وفي اتصال سنده 
وانقطاعه» وفي حال کل رجل من رجاله» وفي تراکیب آلفاظه» وفي 
التوفیق بینه وبین غیره» فهل هو منسوخ آو معارض بأقوی منه. أو 


لم 


ع 


٠‏ د ب استعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
راویه حالف واس آو خالف العمل نه الصخابت آو آنه حکاية حال» 
أو مژول عل صورة معینة» وغیر ذلك من الوجوه التي تحتاج إلى أصول 
محكمةٍ وآنظار للمجتهد من آجل حلها. 

قال العلامة محمد عوامة: «اتفق جمهور العلیاء علل أَنْ شروط 
الحديث الصحيح خمسة» وهي: اتصال السند» وثبوت عدالة الراوي 
و رت مه و ا اة وان س الكو مه اا 
العلة القادحة. 

وأما الاتصال» فقد وقع الاختلاف بين المحدثين أنفسهم في 
صورة تحقق شرط الاتصالء» وذلك في المسألة المعروفة عندهم بمسألة 
اللقاء بين الراوي وشیخه. فالإمام البخاري وغيره يشترطون ثبوت 
اللقاء بینه| ولو مرة واحدة والامام مسلم وغيره يشترطون إمكان 
اللقاء بینه| لا ثبوته» وعلل هذا فا یصححه مسلم ومن معه بناء علل هذا 
الفهوم للاتصال لا یعتبره البخاري صحیحا. ... 

وأما ثبوت العدالة للراوي» ففيها اختلاف كبير جداً من حيث 
كونه مسلا إريثبت فيه جرح فيكون عدلآء أو يكفي في التعديل إمام 
واحد أم اثنين» أو الأمر الذي يصلح جارحاً مسقطاً للعدالة... 

ومن يعدله إمام من الأثمة المحدثين أو الفقهاء قد يجرحه إمام 
آخر من المحدثين أو الفقهاء أيضاًء والرجال التفق علل عدالتهم آو 


للأستاذالدكتورصلاح آبوالجاج_ ا 
ضعهم أقل من الرواة المختلف فيهم بكثير.... وهكذا تحقق الاختلاف 
في الشروط الأخرى للحديث الصحيح عند المحدثين...»» وهذا 
يؤكد لنا أنّ عامة مباحث الحديث مختلفٌ فيهاء وأنّ التصحيح والقبول 
والتضعیف والردّ مرجعها للاجتهاد. نما يوسع مجال الاختلاف في الفقه. 

والمجتهدون يتميزون عن بعضهم البعض نی القدرة عل احمع 
بين الأحاديث المتعارضة ظاهراً واستخراج عللهاء فالمجتهد الأقدر هو 
من کان اجتهاده آدق وآقوی وأصوله أضبط في تحقيق هذا. 

وترتب عليه اختلاف كبير وواسع في فهم السنة ونقلها وتحريرهاء 
وهذا الاختلاف أدئ بطبيعة الامر ال الاختلاف ني كثير من الأحكام 
الفرعية؛ لهذا يعد اختلاف الفقهاء في أصول الحديث من أبرز أسباب 
الاختلاف» لا كا يدعي البعض أنَّ عدم وصول الحديث إلى بعض 
الفقهاء من الاسباب التي آدت ال الاختلاف بینهم» فهذا کلام لا أصل 
له وحتاج لتحریرء وهذا الذي دفعني لافراد هذا الوضوع بالبحث. 

ومشكلة البحث وأهميته تظهر في الاجابة عن الأسئلة الآنية: 

هل يباح لنا أن نستدرك علل الآئمة وأن نرد فروعهم بحجة 
خالفة ظاهر الحديث؟ 


.۲ انتهئن من آثر احدیث ص؛‎ )١( 


5 د ب استعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

وهل یعد عدم وصول الحدیث سیباً من الأسباب العي امعان 
الا ختلاف بین الفقهاء آم هو جرد تخیل ووهم؟ 

وهل يعد اختلاف الفقهاء في أصول الحديث من أهم أسباب 
الاختلاف بينهم في الفروع الفقهية؟ 

وإرأقف في حدود علمي علل دراسة خاصة في هذا البحث. 

هذا وقد خلص البحث بتوفيق الله كاك ال تمهید ومبحئین وخاقة: 

تمهيد: في التقليد للحديث الصحيح: 

والمبحث الأول: في استيعاب المذاهب للأحاديث. 

والمبحث الثاني: في أصول الحديث المختلف فيها. 


والحاقة: 


ا 22 0 | 


تمهيد: في التقليد للحديث الصحيح: 

شاعت في هذا العصر مقولة عن الإمام الشافعي: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي». وقَّهِمَ عامّة المعاصرين هذه المقولة فهاً خاطتاً 
وحملوها عل غبر محملها» فکانت سبباً للاستدراك علن الائمةه ورد 
قوطم؛ لظاهر حدیث وقفوا علیه. وآصبحت طريقاً للترجيح بين 
الذاهب بغیر طریق رسم الفتي» وکذلك سبیلاً لترك التقيّد بمذاهب 
القتدین أصلاء حتی صار هذا الكلام مغمزة في كثير من السائل الواردة 
عن الأئمة نها خالف امحدیث» وسبياً في رد کثبر من فروعهم. وفهمها 
الصحیح هو : 

۱. إِنَّ مَن ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء 
والرفعة فوّلاء الائمة. لا لانتقاصهم بالطعن فیما ورد عنهم من مسائل 
یا تالف التصوص. 

قال العلامة حمد العربي بن التباني :": «جْل العلیاء الذین ذکروه: 
کاحافظ ابن عبد البر ‏ لا ذکروه وعذوه من مناقبهم والجماعون 


(۱) ی الاجتهاد ص ۰۱۱۲ 


جع[ ستيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
المتشبعون با إريعطوا يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم» فهذا صاحب مجلة 
المنار»» زعم أنَّ المذاهب الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب 
والستة» ور يرهن علل مسألة واحدة في المذاهب الأربعة خالفة للکتاب 
والسّنَّتَه فضلاً عن المثات التي أرسلها ني الدّعوئ الجوفاء» والكلام لا 
ضريبة عليه» فأي فرع من فروع الأئمة جاء ا حديث خالفاً له ... فهذا 
لا يتفوه به إلا سيئ العقيدة في آئمة الدين المشهود لحم بالخيرية من سيد 
المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشّريعة إلينا». 

۲ إِنَّ هذا الكلام ليس للعوام, وإنَّا لأهل النظر المشتغلين بعلوم 
الشريعة من بلغوا مرتبةً الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» 
وغ ذلك أطبقت كلمة العلماء. 

قال الإمامُ ابن الصلاح: «فلیس کل فقیه یسوغ له أن يستقل بالعمل 
بها رآه حجّة من الحديث... وروينا عن ابن خزيمة ‏ الإمام البارع في 
الحديث والفقه . أَنَّهُ قيل له: هل تعرف سنهّ لرسول الله يل في الحلال 
واحرام بریودعها الشَافعيْ : کتابه؟ قال: لاء وعند هذا آقول: من وَجَد 
57 الشافعيين حدیاً خالف مذهیّه نظر: فان کَملّت آلات الاجتهاد فیه 
إِمّا مطلقاًء وما في ذلك الباب» أو في تلك المسألة» كان له الاستقلال 
بالعمل بذلك الحديث» وان لر تکمل فیه آلته» ووج حزازة في قلبه من 
خالفة امحدیث بعد آن بحث. فلم مجد لخالفته عنه جواباً شافياًء فلینظر 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح سآ 
هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده. فله أن يتمذهب 
بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب 
إمامه في ذلك)” . 

وقال الإمامٌ النوويٌ :”: (إَِّ) هذا- يعني كلام الشافعيّ :- فيمن 
له رتبة الاجتهاد في المذهب» وشرطه أن يغلب على ظنه أنَّ الشافعيّ : ار 
يقف عل هذا الحديثء أو إريعلم صحّته. وهذا نیا یکون بعد مطالعة 
كتب الشّافعيّ كلّهاء ونحوها من کتب الأصحاب الا خذین عنه وما 
آشبهها؛ ومذا شرطٌ صعب. قل من یتتصف بهء وإنَّا اشترطوا ما ذكرنا؛ 
لأنَّ الشّافعيّ : ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولکن قام الیل 
عنده عل طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك». 

وقال الإمام تقي الدين السّبكي” : تعقيباً عن قوهم|: «وهذا الذي 
قالاه ليس ردا لا قاله الشّافعيٌ :» ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره» 
ولكته تبيين لصعوبة هذا المقام» حتئ لا يغتر به كل أحدٍء والإفتاء في 
الذين كله كذلكه الا يد من الستحت والتتقر'عق الأدلة الشرعية حتون 


(۱) معنی قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ص5 .1١17-١١‏ 
() نی | لجموع ۱: ۱۰۵. 
(۳) نی معنی قول الامام الطليي ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
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ينشرح الصّدر للعمل بالدّليل الذي يحصل عليه» فهو صعب ولیس 
اين کما قالاه» ومع ذلك ينبغي الحرصٌ عليه وطلبه)". 

". أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط 
المفضّلة في أصوله؛ فلا شكک أنَّ إمامه كان له اطلاع واسم علن متون 
السنة إلا أنّه لر یعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ 
والتأویل وغیبرهاء قال العلامة عبد الوهاب المحافظ :*: «لا بد : 
مصحح عنده -|سام الذهب - بالشروط التي اشترطهاه لا عند من روک 
احدیث». 

. ان هذا اللفظ بمذه الصيغة وارد عن الامام الشافعي : فحسب؛ 
إذ أنه فيه عبر أن أصل مذهبه هو احدیث الصحیح ومع ذلك يردّه إن 
روص ارو 

آما غیره فلهم آلفاظ قريبة منه: کقول الامام آيي حنيفة: «إذا جاء 
الحديث فعلل الرأس والعين»”» وقول الإمام مالك :: «ما من آحد الا 


(۱) ومن آراد زيادة التفصیل فلیراجع البحر الحیط ۸: ۳6۲-۳4۵ وحاشية امحمل 
:۷/۰ 

() نی الاجتهاد ص ۰۱۷۵-۱۷ 

(۳) ینظر: الیزان الکبری ۱: 13 . ومقدمة معنی قول الامام الطلبي ص۸ عن مناقب 
الامام آيي حنيفة :: للموفق الكي۱: ۷۷. 


للاستاد الدكورضلاح إو الجا ل 
ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة»”» وهذا 
تأكيد منهم علل أَنََّم يلتزمون ويتحرّون في استنباط الأحكام الفقهية سنة 
رسول الله 3 إلا أن هما قواعدهما في قبول الحديث النبوي الشريف. 


.۳۲ عن مختصر المؤمل ص‎ ٩ ینظر: مقدمة معنی قول الامام الطليي ص‎ )١( 


لأسا الل سورع الوا لز 1 


البحث الأول 
ی استیعاب الذاهب للأحاديث 

إن عله الأخاديث ف الک اقید با کشت یرون کل 
ما صح عن رسول الله يله من (۱۲-۸) آلف حدیث وآحادیث الفقه 
جزء منها علن اختلاف نی تقدیرها» فی حين نجد السائل الفقهية تعد 
بالملايين» فدونك «الفتاوی العالکریة» و«الحیط البرهانی» وغیرها. 

وهذه السائل لیست مبنية علل آحادیث خاصة. وتا علن قواعد 
للأبواب اعتني في بنائها عن القرآن والسنة وآثار الصحابة د فالمسائل 
التي دليلها صريح ومباشر قليلة جداء وجل السائل مبنية علل القواعد 
والأصول. 

وبالتالی عندما تطرح فكرة عدم وصول الحديث آساس للخلاف 
بین الفقهاء فان النقاش یکون فی هذا التزر الیسیر؛ ان آصول الابواب 
تحتاج في بنائها لا حادیث مستفيضة ومشهورة يعلمهاء لا يخفى مثلها عل 
الجتهدین» فیکون التحقیق استبعاد مثل هذه الفکرة من آن تکون ذا 


4# استیعاب الفقهاء للحدیث واختلافهم ی آصوله 
تأثير بالغ لو سلمنا بتحققهاء وإنَّا يظهر الاختلاف واضح بسبب البناء 

کا ان سبب عدم وصول الحديث للأئمة ذكره بعضهم وسكت 
عنه آحرون» فلم يكن مرضياً من الجميع» بخلاف الاختلااف الأصولي 
فإنَّهِ محل اتفاق. 

وهذا السّبب محل شك بخلاف غيره فإنَّه محل جزمء والشك فيه 
يأتي من كونه شهادة على النفي» وشهادة النفي لا تقبل» كما هو مفصّل في 
کتب القضاء. 

فیمکن آن یکون ادعاء عدم وصول الحديث في مسألة معينة جرد 
تخيل ووهم عند القائل لا في نفس الامر؛ لاسباب عديدة منها: 


الأول: أئمة المذاهب هم أئمة الحديث وحفاظه: 

إن أئمة المذاهب الفقهية بلغوا الدرجة العليا في الحديث؛ لأنَّ 
درجة المجتهد المستقل بالمعنى الأكمل لا يستحقها إلامَن وصل إلى أعلل 
المراتب في الحديث» وشهرة مالك والشافعي وأحمد في ذلك معروفة لا 
يناقش فيهاء وأبو حنيفة : شأنه مثل شأنهم عند أهل العلم والإنصاف. 
فكيف يكون مجتهداً إن إر يكن كذلك عند أهل العقل» وكيف يجتهد 
ومادة الاجتهاد الخصبة هي الحديث إن إر يبلغ في معرفته ذروته» قال 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 
الحافظ الذّهبي": «أبو حنيفة» فقيه الملة» عالر العراق» عني بطلب 
الآثار» وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق والرأي» إليه المنتهىء 
والناس عليه عيال في ذلك» طلب الحديث وأكثر منه في سنة مئة 
وبعدها». 

وقال احسن بن صالح: «كان أبو حنيفة : شديد الفحص عن 
الناسخ من احدیث والنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي 
وعن آصحابه وکان عارفاً بحدیث آهل الکوفة وفقه هل الکوفت 
شدید الاتباع لا کان عليه الناس ببلده» وقال: كان يقول: إِنَّ لكتاب الله 
E‏ سس وا اش اس ویو و اسان 
لفعل رسول الله #5 الآخير الذي قبض عليه ما وَصّل إلى آهل بلده»”. 

وقال أبو يوسف: «ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أب حنيفة» 
وکان آبصر بالحديث الصحیح مني»"۰ وقد قال يحيئ بن معين: «ما 
رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصحٌ رواية 


من ان یوسف»»". 


.7957 :5 في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ینظر: آثر اطحدیث ص ۱ ۱۲. 

(۳) ینظر: آثر احدیث الشریف ص۱۱۹ عن اخبرات اسان ص۲۵ و1۱. 
(6) ینظر: آثر احدیث الشریف ص۱۱۹ عن مناقب الذهيي ص *8. 


75 لدب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

وقال ابن المبارك: «ما تكلم أبو حنيفة : بشىء إلا بحجة من كتاب 
الله أو سنة نبيه وَله))0". 

وقال الامام آبو حنيفة: «عجباً للناس يقولون: أفتي بالرأي! ما 
آفتی الا بالاشر». 

وقال الفضیل بن عیاض: «کان آبو حنيفة : إذا وردت عليه 
مسألة فيها حدیث صحیح اتبعه» وان كان عن الصحابة والتابعين 
فکذلك وإلا قاس فأحسن القياس»)”. 

وقال الإمام أبو حنيفة: «ليس لأحدٍ أن يقول برأيه مع كتاب الله 
تعالل ولا مع سنة رسول الله 4# ولا ما أجمع عليه الصحابة يد افا 
اختلفوا فيه فنتخير من آقواهم آقربه ال کتاب الّه والسنة ونجتهد» وما 
جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي يوسع الفقهاء من عرف الاختلاف وقاس 
وعلن هذا کانوا»*. 

فانظر كيف كان أئمة الجرح والتعديل والحفظ في زمن الإمام أبي 
حنيفة : يرجعون إليه» فشعبة : پراسله» والاعمش : یطلب قوله في كيفية 


(۱) ینظر: عقود بان ص ۵ ۱۷. 
(۲) ینظر: عقود الجمان ص .١75‏ 
(۳) ینظر: عقود مان ص ۲ ۱۷. 
(5) ينظر: عقود الجمان ص ۵ ۱۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣”‏ 
أداء المناسك ليعمل به. ويحيئ بن سعيد القطان ووكيل بن الجراح 
يعملوا بقوله وابن المبارك عل مذهبه؛ ويحيئ بن معين يفتي بقوله". 

فل کا فحن 5 ا حت ااا وه هاا و 
الحجاج يكتب له أن يحدث ويأمره» وشعبة شعبة»”. 

وقال علي بن مسهر: («خرج الأعمش إلى الحج فشيعه أهل الكوفة 
ونا فيهم» فلا أتى القادسية رأوه مخموماً فسألوه عن ذلك فقال أعلي 
بن مسهر شيعنا؟ قالوا: نعم» قال: ادعوه لي! فدعوني وکان يعرفني 
بمجالسة الإمام أبي حنيفة : فقال لي: ارجع إلى المصر - يعني الكوفة - 
وسل آبا حنيفة أن يكتب ل الاسنك! فر جعت وسألته فآمیل عل ثم 
اتتا ا الا ع 

وقال بحي بن سعید القطان: «لا نکذب الله تعالى ما سمعنا 
أحسن من رأي أبي حنيفة ولقد أخذنا بأكثر أقواله» وقال يحيئ بن معين: 
وكان يحب بن سعيد : يذهب في الفتوى قول الكوفيين ويختار قول أبي 
حنيفة من آقواهم ویتبع رآیه من بین آصحابه»*. 


(۱) ینظر: مکانة الامام آي حنيفة في احدیث ص۹۹-۹۸. 
(۲) ینظر: عقود اجان ص ۲۰۲. 
(۳) ینظر: عقود الجمان ص ۰۱۸۱ 
(6) ینظر: عقود امجمان ص۱۹۹ . 


4ع_ .دل ب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
وقیل لسعر: «لر ترکت رأي أصحابك وأخذت برأي أبي حنيفة؟ 
فقال: أنا 5500 فأتوا بأصح منه لارغب عنه الیه»۲. 


وقال أبو يوسف :: «سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة : 


منی>». 


ع لاع 


وقال ابن خلدون: «ويدل علل أن أبا حنيفة ن کان الجن 
في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم بين معاصريه من الأئمة والتعويل 
عليه واعتباره ردّاً وقبولة»”. 

وقال محمد بن ساعة: «إِنْ أبا حنيفة : ذكر في تصانيفه نيفاً 
وسبعین آلف حدیث. وانتخ الاثار من آربعین آلف حدیث»*. 

وقال يحين بن نصر: «دخلت عل أبي حنيفة : في بيت ملوء کتباه 
فقلت: ما هذه؟ قال: هذه آحادیث کلهاء وما حدثت به إلا اليسير الذي 


ينتفع به . 


(۱) ینظر: عقود الجمان ص95١.‏ 

(۲) ینظر: عقود الجمان ص ۰۱۹۱ 

(۳) ینظر: آثر احدیث ص ۰۱۱۸ 

(6) ینظر: آثر ا حديث الشریف ص۱۱۷ عن مناقب القاري ۲: 4 1۷. 
(۵) ینظر: آثر احدیث ص ۱۱۷ عن عقود امحواهر ۱: ۳۱. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 

وانظر كيف ذكره من ألفوا في طبقات الحفاظ من حفاظ الحديث: 
كالذهبي» وابن عبد المادي» وابن ناصر الدين» وابن المبرد الحنبلي» 
والسيوطي. والبدخشی» وغيرهم. وله کان من آول من تکلم في امرس 
والتعدیل فطعن في جابر الجعفي وقبل النقاد كلامه فيه" لكنّه كان محدّثاً 
علل طريق الفقهاء لا المحدثين. 


* الثاني: المذاهب علوم واسعة مستوعبة للحديث: 

إننا عندما نتكلم عن المذاهب نتكلّم عن علوم مستقرّة لها قواعد. 
وهي من أوسع علوم الدنيا؛ لأنََّا تمثل الإسلام التطبيقي العملٍ» وقد 
نالت خدمة لر ينلها علم قطء وبالتالي إرنعد نتكلم عن فتاوئ لشخص 
هل فاته الحدیث أو لا کا يظته بعضهم» بل عن علم بناه مئات الآلاف 
من العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين» ونسبته إل 
رجل من بينهم؛ لكثرة جهده في تنقيجه وتحقيقه ونقله. 

فمثلاً المذهب الحنفي أساسه يعود للصحابي الجليل عبد الله ابن 
مسعود #ه. فإن فاته شي من حديث رسول الله يل فقد كان يترك قوله 
لقول عمر ذه فسيعرفه من الفاروق #» وإن فاتها فعلِنٌُ بن أبي طالب 


(۱) ینظر: مکانة آي حنيفة نی احدیث ص۸۰-۵۸. 


5_ك_ ‏ ل ستيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
#ه سيعوّضه؛ لأنَّهِ استمر في إكال بنيان علم أهل الكوفة عندما نقل 
الخلافة إليها وبقي لأربع سنوات خليفة للمسلمين» وإن فاتهم فقد حل 
فیها (۷۰) بدریاً و(۱۵۰۰) صحابیا؛ وان فاتهم فکبار التابعین کانوا نی 
الكوفة وسافروا في البلاد وجمعوامن كل صحابة رسول الله وَل فان فات 
أحدهم فلن يفوت ال خرین» وهکذا احال مع تابعي التابعين» فوجد في 
مرحلة التكوين في المذهب مئات العلماء إن إر يكن آلافاً وضعوا أسسه 
وقواغلة والذهب مکون من الکل وفوت امحدیث عند الصحابة 
والتابعین وتابعيهم #: أمر في غاية البعد. 

وهذا یرد لك آقوی دلیل اعتمد علیه من ذکر هذا السّبب» وهو 
أن بعص الصّحابة #: كانت تفوتهم بعض الأحاديث» حيث إِنَّ بحثنا 
هنا عن مذهب وعلم ولیس عن شخص. فرد مسألة في المذهب المكوّن 
من جمع من الصحابة #: والتابعين وتابعيهم ذا السبب لیس دقیقا؛ کا 
لاحظت. 


الثالث: البناء المدرسى للمذهب الحنفى والمالكى: 

ِنَّ الفقه الحنفي والمالكي بُني بناءً مدرسياً طبقة عن طبقة من 
الصحابة والتابعين» لا رجل عن رجلء كما في الأسانيد» وبالتالي لهم 
طريق آخری تضاف لطريقة الحدئین في الوصول لأقوال النبي كل 


تا ال هناد + اه متس یتح تحت << ۱,2 ۱ 
ا ی و ی 
الوثیق من عشرات من الصحابة لد ومئات من التابعين في النقل عن 
النبي #5 فلو فات أحدهم لن يفوت الكل. 

قال الاعمش: «قال لي حبیب بن أي ابت :وهو كوي أيضاب 
أهل الحجاز وأهل مكة أعلم با مناسك» قال الأعمش :: فقلت له: فأنت 
عنهم ‏ أي تكون نائباً عنهم في المناظرة - وأنا عن أصحابي - أي أهل 
الكوفة ‏ لا تأي بحرف إلا جئتك فيه بحديث»”. 

وقال يحيئ بن آدم: ‏ أحد شيوخ البخاري في صحیحه -: «جمع 
أبو حنيفة حديث بلده كله» ونظر فيه إلى آخر ما قبض عليه النبي 55»”. 

وقال أبو يوسف :: «كان أبو حنيفة : إذا صَمَّم علل قول درت 
علل مشایخ الکوفة: هل آجد في تقوية قوله حدیثا أو أثراً؟ فربما وجدت 
امحدیئین والثلائةه فأتیته بهاء فمنها ما یقول فيه: هذا غير صحيح» أو غير 
معروف. فأقول له: وما علمك بذلك مع أنَّه يوافق قولك؟ فيقول: أنا 
عالربعلم أهل الكوفة»”. 


.1۷ :۵ ينظر: أثر الحديث ص۱۲۰ عن امحلية ص‎ )١( 
۰۱۰ ينظر: أثر ا حديث الشریف ص۱۲۱ عن انجاء الوطن ص‎ )۲( 
. 1۱ ینظر: آثر الحديث ص۱۱۹ عن البرات اسان ص‎ )۳( 


1 ل ستيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
2 الرابع: رحلة كبار التابعين فى طلب الحديث: 


زد الناظر في آحوال کبار التابعین: کالنخعي؛ والشعبي 
ومسروق؛ وسعيد بن جبير» وابن السیب. وغيرهم. يجد تم رحلوا نی 
طلب العلم قال الشَّعبِي :: «ما رأيت أحداً أطلب للعلم في أفق من 
الافاق من مسروق :6" وقال سعید بن. السیب :: «(ن کنت؛ لاسس 
الليالي والأيام في طلب احدیث الواحد»". 

وبالتالي اعتبار أن الرحلة في طلب الحديث كانت في زمن الشافعي 
وأحمد أمر بعيد غير مسلّم» وَإنَّ) جمع الأحاديث للحفاظ وأهل الاجتهاد 
فریضة ار یقصر نی آداقها نی زمن من الازمان» فلا عبرة لا یقال: لد مذهب 
الشافعي ومد بني علل احدیث آکثر من غیره بسبب الرحلة في طلب 
الحديث في زمنهم بل إن طلب امحدیث کان عند من سبقهم کم هو 
عندهم» ویمکن تصحیح العلومة بان من قبلهم بنا مذهبه علل الأحادیث 
بطريق النقل المدرسي أكثر من الأحاديث بطريق رواية الرجال» في حين 
أنَّ الشافعي وأحمد بنيا مذهبه عل الحديث بطريق الأسانيد أكثر من 
طریق الدرسة والله أعلم. 


() ينظر: مقدمة نصب الراية ص ٠0‏ 7. 
(۲) ینظر: جامع بیان العلم ص٤٠‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع جح :۰ ۲ 
الخنامس: الجمع العلمي والحديثي في مكة والمدينة: 

كانت مكة والمدينة ملتقئ العلماء من كل حدب وصوب 
يقصدونها؛ لآداء المناسكء وينتفعون بها بجمع علم جم من أئمة 
الأمصار كافة» فأبو حنيفة : يذكر ون أنه حح واعتمر أكثر من خمسين مَرق 
ومعلوءٌ أئّم في كل مرّة يُمكن أن يمكثوا أشهراً. 

ولر یقتصر الأمر علن هذاه فان آبا حنيفة : لا ضايقه بنو أمية في 
الکو فة وآرادوا آن مجبروه عل القضاء ذهب لكة والمدينة ومكث سنوات» 
فیکون بذلك جمع علم وحديث هذين المصرين» وأخذ علم وحديث كافة 
الأمصار من العلماء الذي يقصدون الحرمين. وهذا ما حصل مع مالك؛ 
إذ مكثه في المدينة أغناه عن الرحلة لكافة البلاد لجمع الحديث؛ لأنَّ علماء 

مّة البقاع يقصدون المدينة لزيارة الحبيب المصطفئ يل وني هذا رد علل 

مَن يظنٌ أنّ علماء كل بلد إر يكن هم اطّلاع عن علم وحديث البلاد 
الأخرئ, دم حصل هذا الجمع فقط في عصر الإمام الشافعي. 


* السادس: تمسك آصحاب آبي حنيفة بفقهه مع رحلتهم في طلب 
الحديث: 
رحل أصحاب أبي حنيفة إلى البلاد لطلب الحديث؛ ورغم ذلك 


د دل استیعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
الأحاديث التي سمعوها منهم بأحاديث آخری تؤيد مسلك إمامهم :. 
الي ا ل ا 
الأوزاعي حتین آلف کتاب: «الرد عل الاوزاعي» رد فيه عليه وانتصر 
لشيخه أبي حنيفة» وآلّف كتاباً آخر في بيان قول ابن أبي ليل مع قول أبي 
حنيفة واختار قول شيخه ورجحه. 

وانظر إلى محمد بن الحسن سافر للمدينة لساع «الموطأ» عن 
مالك» وفي روايته له بعد ذكره للأحاديث عن مالك : إن كان يخالفهاء 
إن يذكر رأيه وبين مستنده» وألّف كتاباً كاملاً مطبوع في أربع مجلدات 
في الردٌ علن أهل المدينة» واسمه: «الحجة عل أهل المدينة»» انتصر فيه 
لسائل أبي حنيفة وبيّن أدلتهاء فلولا أنَّ الكوفة ومدرستها فيها الغناء 
الكامل في الحديث. لرأيتهم تأثروا بحديث غيرهم ورجّحوا أقوالهم عل 
أقوال إمامهم. 


*# السابع: الاعتماد على عمل الصحابة # في قبول الحديث ورده: 
إن عو عا تم الما ي و ا ا 
اوا ورة خن الت :كل من العان القصودة اواد رر 
آخر ما استقزت عليه الشريعة من أحكام» فهو يمثل المحكم فيا ورد 
عن امحضرة النبوية له فیقدمونه علل بعض الأحادیث لذلك؟ ولآن 


تاه ال ررضلا او الات ا 
عمل الصحابة د با حديث وروايتهم له - ونقصد من بلغوا درجة 
الاجتهاد منهم -يمثل تصحيحاًمنهم للحديث» وإريكن معهوداً عندهم 
الاصطلاحات التأحرة في التصحيح» وإنًا يعتبر بالعمل والفتوى 
والروایق حتون کان احدیث الشهور عند الا هي حارف إلاجاد 
الذي تلقاه السلف بالقبول: أي صححه کبار الصحابة والتابعین 
وعملوا وأفتوا به حيث ترتفع درجته إلى حيز المتواتر. 

وبالتّابي تركهم لبعض الأحاديث ليس لأنََا إر تصل لهمء ولكنّها 
تحتاج مع الرواية إلى عمل من السلف ‏ وهم مجتهدي الصحابة وكبار 
التابعين . ف) [ريعملوا به منهاء فهي محل نظر في صحّتها في نظرهم إن 
جامف يقن كانت 1 عيلوا E‏ معا هام 


* الثامن: للفقهاء مدرسة حديثية في تصحيح الحديث: 

نا نلاحظ اد للفقهاء مدرسة متکاملة نی قبول الأحادیث ورةها 
لا پسیرون فيها علل طريق المحدثين» قال الجصاص”: ««لا أعلم أحداً 
من الفقهاء اعتمد طريق المحدثين ولا اعتبر أصوهم». 


.55:١بابللا عن دراسة عن‎ ١ 5 : في شرح مختصر الطحاويع‎ )١( 


ااال لسلس سس استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

فمثلا: إن جاء حديث آحاد في مسألة : تعم بها البلوی: أي تقع 
GG ae‏ ل لنْ حاجة الناس 
للمسألة كثيراً تقتضي أن يرول بطرق مشهورة أو متواترة؛ لأنّ النبيّ يل 
بلغ الشريعةء والصحابة 4 كانوا يبذلون كل جهدهم في نشرهاء فخفاء 
الحديث مع شدة الحاجة له تشير إلى مشكلة فيه من ضعف: كحديث: 
«لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه»» فالوضوء يحصل كل يوم مرات 
من السلی فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يرشد إِك عدم 

التاسع: بناء الأبواب الفقهية على القرآن والأحاديث المشهورة 
والمتواترة: 

اق ی نا AEE‏ 
والأحادیث التواترة والشهورته فمثلا: الأصل في اعتماد الذكاة 
للمآکول قوله عل: الما دکتَم) الاندة: ۰۳ وکل ما لریکن مذکین لا 
يؤكل إلا بشروط الصيد الواردة في أحاديث عديدة» والأصل فيا يؤكل 
وما لا یژکل احدیث الشهور: «نبین رسول الّه و عن کل ذي ناب من 
السّباع» وعن كل ذي مخلب من الطير»”, والأصل في كتاب القضاء هو 


۰۱۳۹ :۱ وسنن ابن ماجه‎ 275 :١ في سئن أبي داود‎ )١( 
.۳۸۳ :۲ في صحيح مسلم ۳: ۰۱۵6۳ وسنن آي داود‎ )0( 


[لالأسهاة الذكتوو ص لاح زواع ا 
حدیث: "لته علل الدعي والیمین عل من آنکر»۳» وحديث: (إذا 
احتلف التبایعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع آو پترادّان»» وکل 
حدیث يآتي مخالف للمشهور والتواتر لا یقبل الا بحمله على معنى 
معین؛ فلم یقبلوا آحادیث الضب والضبع وغیرها لخالفتها للحدیث 
الشهور ول یقبلوا حدیث الشاهد والیمین؛ لخالفته احدیث الشهور 
را 


وبالتالي عدم قبولههم للأحاديث ليس لعدم اطلاعهم عليهاء ولكن 
لتواتر وشهرة أحاديث معينة عندهم في کل باب اعتمدوا عليها في 
تأصيل المسائل وتقعيد الأصولء ورواية غيرها من الأحاديث لر يبلغ 
مرتبتها من القوة حتئ يعتمد عليه. 


# العاشر: عدم الوقوف على دليل المجتهد قطعاً: 

فإننا إر نقف علل آدلة الائمة جزماه فا نقل لنا عنهم بالدرجة 
الاول هي الفروع» وما نرئ من أدلة في كتب مذهبهم فهي من وضع 
علماء المذهب استدلوا بها للإمام لا غير» فضعفها لا يدل علش ضعف 
دليل الإمام. 


. ۱۸۸ :٤ عن ابن عباس د في السنن الصغبر للبيهقى‎ )١( 


5 . . دلب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

قال الکبرانوي": «ينبغي آن یعلم آن ضعف أدلة المقلدين 
وأجوبتهم ليس دليلاً عل ضعف مذهب الامام؛ لانّه یمکن آن یکون 
ذلك؛ لفصور آفهام القلدین وعدم وصوضم ال كنه قول الامام 
ومأخذه. فلا ينبغي أن يعتقد بضعف أدلة المقلدين وأجوبتهم ضعف 
التقليد لمجرد توهم ضعف المذهب؛ لأن حكم الضعف علل مذهب 
المجتهد من شأن المجتهد دون المقلد». 

الحادي عشر: التعليل بالأصول لا بعدم وصول الحديث: 

تم یعللون للمسائل ی کتب الأصول والفروع في سبب اختيار 
الجتهد ما ولا يقولون: قال کذا لعدم وصول امحدیث له فدل علن أنه 
ليس سبب في اختياراتهم واختلافاتهم. 

فبعد هذا العرض والنقل المستفيض يتبين لنا بكل وضوح أن عدم 
عمل الفقهاء باحدیث وتركهم له» له أسباب عديدة» وليس راجعاً لعدم 
وصوله شم ولکن لاتم عندما طبقوا علیه قواعدهم فی التصحیح 
والعمل لر یکن صالاً فترکوه وهذا ما یقژره احافظ الصالی اذ 


)۱( ی فوائد في علوم الفقه ص۰1 كما نی التمذهب ص ۰۱۱۳ 


مواد الور هاا واا ل 
یقول": «اعتذر بترك أبى حنيفة أحاديث الآحاد لعدم اطلاعه علل 
بعضهاء وفیه بعد». 


(۱) في عقود ال مجان ص ۳۹۷. 


ادال وراج واا و 


المبحث الثاني 
في أصول الحديث 
المختلف فيها 
اكتفي بالإشارة إلى بعض الأصول التي اختلف فيها الفقهاء والتي 
بني عليها خلاف كبير بينهم في الفروع الفقهية: 
* الأصل الأول: اعتبار الحديث متواتراً فيكون حجة كاملة 
للعمل: 
المثال الأول: عن ابن عباس قال كَةِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم»”» فاشترط الحنفية المحرم لسفر المرأة مطلقاً في الحبج وفي غيره. 
قال الطحاوي": «فإنَ الحجةٌ عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار 
التي قد ذكرناها عن رسول الله #5 فهي حجة علل کل من خالفها» في 


(۱) في صحیح البخاري ۳: ۰۱۹ ومسند آحمد ۱۸: ۷۳. 
(0) في شرح معاني الاثار ۲: ۰۱۱۲ 


ل ستيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
حين تساهل الشافعية والمالكية وأجازوا سفرها لحج الفرض بصحبة 
النساء الثقات2©. 

المثال الثاني: عن أبي هريرة 4ء قال #5: «إذا قلت لصاحبك يوم 
احمعة: آنصت. والامام خطب. فقد لغوت»" فاعتبر امنفية أحادیث 
فرضية الاستاع والانصات للخطیب متواترة» قال الطحاوی": 
وزو اتيك لوو ا دهن و ان بان تاه فتاه 
والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغا»» فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى وجوب الاستماع والإنصات» حتى قال الحنفية: كل ما حرم في 
الصلاة حرم في الخطبة» فيحرم الأكل» والشرب» والكلام» ولو تسبيحا 
أو رد سلام» آو آمراً بمعروف آو نیا عن منكرء وخالف الشافعي 
فقالوا: إنَّ الاستاع والإنصات أثناء الخطبة سسنةء ولا حرم الکلام» بل 
یکره وجوزوا التنفل بركعتين تحية المسجد". 


(۱) ینظر: الوسوعة الفقهية ۲۵: ۳۸. 

(۲) في صحیح البخاري ؟: والسن الکبری للنسائي ۲: ۰۲۸۵ ومسند آحد ۱۲: 
۳۸۵ 

(۳) في شرح معاني الاثار۱: ۱۷ ۳. 

(6) ینظر: الوسوعة الفقهیة: : .۸٩‏ 


لاساد اللدكتورضلاح نوالا 717 
* الأصل الثاني: اعتبار النقل المتوارث في مدرسة الكوفة من 
المتواتر والاحتجاج به: 
المثال الأول: أحاديث الإسفار بالفحرء منها: قوله ع#: «آسفروا 
بالفجر. فّه أعظم للأجر»”. وقد صرح بتواتره السيوطي والمناوي”, 
قال الطحاوي”: «وقد رویت عن عمر هه آثار متواترة تدل علن أنه قد 
کان ینصرف من صلاته مسفرا» فهي متوارثة بالتواتر عند احنفيقه 
فقالوا بالاسفار بالغج وخالفهم الشافعية والالكية وانابلت» فقالوا 
بالتغلیس» واحتجوا بأحاديث في التخلیس*. 
الثال الثاني: اعتبار آحادیث الاقامة مثنی مثنی من التواتر فی 
الدرسة: قال الطحاوي*: «فتصحیح معاني هذه الاثار یوجب أن یکون 
الاقامة مغل الأذان سواء عل ما ذكرنا؛ لأنَّ بلالاً 5 اختلف فيا أ به 
من ذللك» ثم ثبت هومن بعد علن التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك» 
فلم أن ذلك هو ما مر به»» فجعل آبو حنيفة : الإقامة مثل الأذان» 


() ی سنن الترمذي ۱: ۰۲۸۹ وصحیح ابن حبان ‏ : ۳۹۷. 
(۲) ینظر: نظم التناثر للکتاني ص ۰۸۱ 

(۳) في شرح معا الاثار۱: ۰۱۸۰ 

(6) ینظر: الوسوعة الفقهية ۳۱: ۱۲-۳۲۰۵ ۰۳ 

(۵) في شرح معاني الاثار۱: ۱۳۲ 


١ئ‏ استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 


(e 


مفردة 


* الأصل الثالث: اعتبار الحنفية للحديث المشهور: 

وهو حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقبول» دون غيرهم من 
الفقهاء فهو أصل خاصٌ بهم. 

المثال الأول: الأحاديث المشهورة في شفعة الجار: قال الجصّاص”": 
« «الجار 8 سقبه»”” و«جار الدار أحقٌّ بشفعة الدار»“ وغبرها 
مروية عن عشرةٍ من الصحابة د فاتفق هؤلاء الجماعة علك الرّواية عن 
النبيّ يل وما نعلم أحداً دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في 
الأمتأفمّن عدل عن القول بها كان تاركاً للسنة الثابتة عن النبي 46...؛ 
لأئما في حيز المتواتر المستفيض الذي لا تجوز معارضته بأخبار الآحاد». 


(۱) ینظر: الوسوعة الفقهية 1 : ۷. 

(0) في أحكام القرآن۲: ۲۷۹ 

(۳) في صحیح البخاري ۲: ۰۷۸۷ والسقب: ما قرب من الدار» ويقال صقب. 

(4) فعن سمرة 5ه قال يل : «جارٌ الدار أحقٌّ بدار الجار أو الأرض» في سنن أبي داود 
۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ل 
فاعتبر الحنفية شفعة الجوارء وخالف الشافعية والمالكية والحنابلة فلم 
يعتبروها". 

ا مثال الثاني: الحديث المشهور في رفع اليدين: وهو قوله 5: «ترفع 
الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاةء وني التكبير للقنوت في الوترء 
وی العیدین» وعند استلام اححر» وعل الصفا والروةه وبجمع» 


وعرفات. وعند المقامين. وعند الجمرتين»”. قال ا «إن 
الآثار لا اختلفت في فعل النبي يي أي في الرّفع عند الرّكوع والقيام - 
یتحاکم ال احدیث الشهور» فبنی عليه الحنفية عدم جواز الرفع إلا 
عند تکبيرة الا حرام وهو المشهور عن الإمام مالك :2 وخالف الشافعية 


(۱) پنظر: الوسوعة الفقهية ۲: ۰۱۰-۱۳۹ 

(۲) هذا اللفظ هو الشهور في کتب امنفية مرفوعاًه لکنّه عن ابراهيم النْخُي : في 
شرح معاني الاثار۲: ۰۱۷۸ وآثار آي یوسف ص ۰۱۰۵ وعن ابن عباس م عن النبي 
#: «لا ترفع الايدي الا فی سبع مواطن: حين یفتتح الصلاة» وحین یدخل السجد 
الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم عل المروة» وحين يقف مع 
الناس عشية عرفة وبجمعء والمقامين حين يرمي الجمرة» في المعجم الكبير للطبراني 
۱ وينظر: قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للبخاري ص 54. 

(9) في البسوط۱: ۱۵. 


۴ استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
والحنابلة» فقالوا: لد رفع اليدين عند تكبيرة الرّكوع وعند الرفع منه سنة 

المثال الثالث: الحديث المشهور ني بطلان الصلاة بالكلام مطلقاً: 
وهو قوله ي: «إِنَّ هذه الصلاة لا يصلح فیها شيء من کلام النّاسء إِنَّا 
هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءة القرآن»” أخذ به الحنفية ومنعوا من 
الدّعاء بيا يشبه كلام النّاس في الصّلاة» وتركوا العمل بحديث الآحاد: 
«ليسأل آحذکم ره حاجته كله حتی شسع نعله إذا انقطع»”, فقالوا: 
نه يسن الدّعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة عل النبي 4# بما يشبه 
آلفاظ القرآن آو با يشبه آلفاظ السنة ولا يجوز الدعاء بها يشبه كلام 
الناس: کأن یقول: اللهم زوجني فلان» آو آعطني کذا من الذهب 
والفضة والناصب. وهو قول امنابلت وآما الالكية والشافعية: فذهبوا 
إلى أنه يسن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بخيري الدین والدنیا". 


(۱) ینظر: الوسوعة الفقهية ۲۳: ۱۳۰. 

() ی صحیح مسلم۱: ۳۸۱. 

(۳) في صحیح ابن حبان۳: ۰۱۷۷ والعجم الاأوسط ۵: ۳۷۳. 
(6) ینظر: الوسوعة الفقهية ۲۰: ۱-۲۲۰۵ ۲. 


للأسعاة الدكتور صلاح انافاع بر 
* الاأصل الرابع: رد حدیث الاحاد فيا تعم فيه البلوى: 

والراد بها تعم فیه البلوی: هو ما تمس الحاجة إليه في عموم 
الأحوال آو حتاج إليه الكل حاجة متأكدةً مع كثرة تكرّره", تال 
احصاضص": «ِنٌ لنا صلاً نی قبول الخبار وشرائط نعتبرها فیه متول 
خرج الخبر عنها إرنقبله» وهو أنَّ ما كان بالناس إل معرفته حاجةٌ عامّة 
فغ جائرٌ وروده من جهة الآحاد». 

المثال الأول: حديث الآحاد في الوضوء من خوم الإبل: وهو ما 
روي عن جابر بن سمرة 5ه: «إنَّ رجلا سأل النبي يل قال: يا رسول» 
الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأء 
قال: آتوضاً من طحوم الإبل؟ قال: نعم توضاً من وم الابل»" فترك 
الحنفية العمل بهذا احدیث؛ لکوئه من آخبار الاحاد فیما تعم به البلوی 
کا صرح الکاساني فقال*: «ولو ثبت... فالراد من الوضوء غسل الید» 
ولهذا خصّ لحم الإبل في رواية؛ لأن له من اللزوجة ما لیس لغیره»» 


(۱) ینظر: کشف الاسرار ۳: ۰۱۷ والتقریر والتحبیر ۲۹۱:۲. 
(0) في الفصول١:‏ ۰۲. 

(۳) ی صحیح ابن حبان ۳: ۰4۳۱ 

(5) ی بدائع الصنائع۱: ۳۳. 


۶ .دلب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
فقالوا: إِنّه أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وهو قول الالكية 
اا ا ینقض الوضوء؛ ا ا 

المثال الثاني: حديث الآحاد في التستر بالخط: وهو قوله ¥#: «إذا 
صلی أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء فإن لل يجد. فلينصب عصاً فان 
م يكن معه عصاًء فليخطط خطاًء تم لا یضره ما مر آمامه»" قال 
الكاساني”: «ولكنّ الحديث غريب» ورد فيا تعم به البلوئ» فلا نأخذ 
به»؛ لذلك ترك الحفية العمل هذا الحديك» فقالوا: لا رئ إلقاء 
السّترة أو الخط؛ ولأنّ المقصود أن يبدو للناظر فيمتنع من المرور بين 
يديه» وما دون غلظ الإصبع بقدر ذراع لا يبدو للناظر من بعد". فلا 
فائدة فیه؛ ویشهد طم ما روي عن سبرة #د» قال يلِ: «ليستتر أحدكم في 
صلاته ولو بسهم»”» وعن موسئ بن طلحة ذف قال 5ة: «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا یبال من مر وراء 


ER e i O) 

(۲) عن آبي هريرة #ه في سنن أبي داود١‏ : ۰ وصحیح ابن حبان؟: ۰۱۲۵ 
وصحیح ابن خزیمة۲: ۱۳. 

(۳) في البدائع ۲: ۲۱۸» وینظر: الممسوط١: .١97‏ 

EAS 

.۲ ٤۹:۱ في المعجم الکبیر۷: ١٤٠۱ء ومصنف ابن أبي شیبة‎ )٥( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا لسسع 
ذلك»”» وهو قول المالكية أيضأًء فقالوا: لا يصح التستر بخط يخطه في 
الأرضء وخالفهم الشافعية والحنابلة» فقالوا بجواز الإلقاء والخطّء 
وهو الراجح عند متأخري الحنفية: كالكمال بن الهمام”". 

المثال الثالث: حديث الآحاد فى الجهر بالبسملة عند القراءة فى 
الصّلاة: فعن أب هريرة #ه قال: «كان رسول الله كك يجهر ببسم الله 
الرحمن ال رحیم» ۳ فان لم ا ورد بطريق آحاد - مع اشتهار 
الحادثة وعموم البلوئ بها لريعمل به؛ لأنَّ شهرة الحادثة تقتضي شهرة ما 
يثبت به حكم الحادثة» فإذا لر يشتهر النقل عنهم والاحتجاج عل أنه 
منقطع*» لذلك ترك الحنفية العمل بهذا الحديث» وقالوا: تسن قراءة 
البسملة سراً في الصلاة السرية والجهرية» وهو قول الحنابلة» وخالفهم 
الشافعية» فقالوا: إن السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة 
وفي السورة بعدهاء والمشهور عند المالكية: كراهة استفتاح القراءة ف 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقاً في أم القرآن وفي السورة التي 
بعدها سر او جهرا*. 


(۱) في صحیح مسلم ۱: ۳۵۸. 

(۲) ینظر: الوسوعة الفقهية 6 ۲: ۰۱۸۰ 

(۳) نی الستدرك ۱: ۲۰۳۰۷ ۳۵. 

(4) ینظر: نور الأنوار ۲: ۰۲۸-۲۷ ومراآة الصول ۲: ۲-۲۳ 


(۵) پنظر: الوسوعة الفقهية ۱5: ۰۱۸۲-۱۸۱ 


5 سس استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
* الأصل الخامس: قبول الحديث المرسل عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة: 

ال ل 0 
الراسیل حجة عندنا کالسانید آو آقوی من السانید؛ لاد الراوي |ذا 
سمع الحديث من واحد لا ب: يق ئ ا و 
سمعه من جماعة يشق عليه حفظ الرواية فيرسل الحديث» فكان 
الإرسال من الراوي المعروف دليل شهرة الحديث»» وخالفهم الشافعية 
فلم يقبلوه إلا بشروطء قال أبو داود: ”وأما المراسيل» فقد كان يحنج بها 
العلیاء فیا مضول. مثل سفیان الثوری» ومالك بن آنس والاوزاعی 
العمل بالرسل وقبوله. حتون حدث بعد التین القول برده»۳. 

مثاله: : مرسل أبي العالية : : وغيره: : «إنّ أعمى تردّى في بثرء والثيي 
يِصَلْ بأصحابه. فضحك من کان یصلي معه. فأمرّ من كان ضحك 
منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة»”, فقله احنفیق وقالوا: بنقضص 


() في البسوط ۳۰: ۰۱۳ 
(۲) ینظر: مقدمة نصب الراية ص ٩۷‏ ۹۸-۲ ۰۲ وغیر‌ها. 
(۳) في سنن الدارقطتی۱: ۰۲۱۷ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ب لا 
الوضوء بالقهقهة في الصلاة» قال الكاساني :": «خبر القهقهة... من 
المشاهير» مع أَنَّه ما ورد فيها لا تعمّ به البلوئ؛ لأنَّ القهقهةً في الصَّلاة ما 
لا يغلب وجوده». وخالفهم المالكية والشافعية والحنابلة» فقالوا بعدم 
نقض الوضوء بالقهقهة”. 


* الأصل السادس: تقديم عموم القرآن على حديث الآحاد عند 
التعارض: 

المثال الأول: حديث الآحاد في عدم صحّةٍ صلاة من لم يقرأ 
الفاتحة: فعن عبادة بن الصامت 4ه قال يَ: العا ان بارا بفاتحة 
الكتاب)"» فهو ا لعموم فوله ع: (فافرووا ما تیم من 
لقن الزمل: ۰۲۰ فد القرآن عند التعارض» قال الجصاص :” 
«وذلك نسخ» وغبرٌ جائز نسخ القرآن بغبار ال"حاد»» فقال احنفية بان 
قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولیست بفرض» وا الفرض هو قراءة 
آية من القرآن من الفاتحة أو من غيرهاء فتکون صلاة من لر یقراً الفاتحة 


(۱) في البدائع۱: ۳۶. 
(۲) ینظر: الوسوعة الفقهية ۱۷: ۰۱۲۰ 


(۲) ی صحیح البخاري ۱ وصحيح مسلم :١‏ ۵ ۲ وغيره. 
(6) في آحکام القرآن۱: ۳۱. 


6 ل ستيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
صحيحة لکن ناقصة؛ دل علل ذلك ما روي عن أبي هريرة عن النبي ل: 
(مّن ل صلاة إر يقرا فیها بفاتحة الكتاب فهي خداج یقوضا ثلائا»": 
أي ناقصة» فاحدیث یدل علل نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا عل 
بطلانها من أصلهاء فهو نص علل نفي الكالء فلا دلالة فيه على عدم 
الجواز بدون الفاتحة» بل علل النقص" وخالفهم الالكية والشافعية 
والحنابلة» فقالوا: بفرضية الفاتحة في كل ركعة في الصلاة» مستدلین 
بيحديث الآحاد". 

المثال الثاني: حديث الآحاد في اشتراط تعدد الرضعات 
المحرمات: فعن عائشة: «كان في) أنزلٌ من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثُمّ نسخن بخمس رضعاتٍ معلومات يحرمن» فتوفئ 
النبيّ ‏ وهن فبا یقرا نی القرآن»"» فهو معارض لعموم قوله ۶ 
U Ss‏ ل#ضاعَة) الساء: ۰۲۳ قال 
الجصاص*: «ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في تخصيص حکم الاية 
الوجبة للتحریم بقلیل الرضاع؛ لیا آية حکمة ظاهرة العنی بينة المراد 


(۲) ینظر: الشکاة ص۱۷۸ ۰ 


(۳) ینظر: الوسوعة الفقهية ۲۵: ۲۸۸. 


(4) ی صحیح مسلم ۲: ۰۷۵ ۱ وسنن ی داود۱ :۰1۲۹ 
(۵) في آحکام القرآن۲: ۱۷۸. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح تع 
لر یثبت خحصوصها بالاتفاق وما کان هذا وصفه. فغير جائز تخصيصه 
بخبر الواحد ولا بالقیاس». 

فقال الحنفية بثبوت حرمة الرضاع مطلقاً ولو بمصّة؛ ين 
ی او ا کن ا بالرضاع اد غر 
ظاهر أسند الحكم بالتحريم إلى سببه» وهو الرّضاعء ويشهد لهم ظاهر 
حديث: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرمٌ من النسب»”» حیث آطلق الرضاع 
ولم يذكر عدداآء وهو قول المالكية» وخالفهم الشافعية والحنابلة» فأثبتوا 
حرمة الرضاع بخمس رضعات". 

المثال الثالث: حديث الآحاد فيا يتعلّق بالسجود: «أمرت آن 
آسجد علل سبعة عظم: علل امحبهة» وآشار بیده عن كلاهماء واليدين» 
والركبتين» وأطراف القدمين»” فهو معارض لعموم قوله ع: (ازکعوا 
وَاسَجُدُوا) الحج: ۷ فالآية مقتصرة علك ما يتمّ به السجود وهو 
احبهت وبها يتحقق السجود. والزيادة عليها بحديث آحاد لا يجوز 
وهذاما قال به الحنفية» وخالفهم الشافعية وغيرهم. 


. ۲ في صحيح البخاري ۲ ۰۵ وصحیح مسلم۲:‎ )١( 
.۲ 6 :۲۳ ینظر: الوسوعة الفقهية‎ )۲( 
o فعن ابن عباس # في صحيح البخاري١ : ۰ وصحیح مسلم۱:‎ )۳( 


5ه ب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
* الأصل السّابع: عمل الراوي من الصحابة ره بخلاف الروي 
يسقط اعتباره: 

إن عمل الرّاوي بعدما روئ حديثاً بخلاف ما رواه؛ فالعبرة عند 
الحنفية بها رأئ لا بها روئ؛ لأن الراوي العدل المؤتمن إذا رَوَئْ حديثاً 
عن رسول الله 6 وعمل بخلافه دلّ ذلك علل شيءٍ ثبت عنده من نسخ 
رارت او شف او کے فر کے ار هو کل 
الا میتی (0: ۱ 

الثال الأول: حديث السّيدة عائشة في الصَّيام عن الميت: وهو 
قوله يْ: «مّن مات وعليه صيام صام عنه وليه»”". فقد خالفت ل ما 
روت وأفتت بعدم إجزاء الصوم عن الميت؛ فعن عمرة بنت عبد 
الرهن» قلت لمائشة: «ِذ آمي توفیت وعلیها صیام رمضان» آیصلح 
آن آقضي عنها؟ فقالت: لا» ولکن تصدقي عنها مکان کل یوم علن 
مسكين خير من صيامك»”, فد هذا عل نسخه. قال مالك : بلاغا: 
«ولر آسمع عن أحد من الصّحابة #ه ولا من التابعين وَل بالمذينة أن 


)١(‏ ينظر: عقود ان ص۳۹۹. 

(۲) ی صحیح البخاري ۲ 1۰ 

(©) رواه الطحاوي وسنده صحيح. كما في إعلاء السنن 9: ١05‏ عن الجوهر النقي 
۱ ۳۱۰ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب 3 
أحداً منهم أَمرّ أحداً آن یصوع عن أحدٍ ولا يصلٍ عن أحد»”. وقال ابن 
المام": «وهذا مما يؤيد النسخ وأنَّه الأمر الذي استقرّ الشرع عليه 
ا 

فقال الحنفية والمالكية والشافعية بعدم جواز الصَّيام عن الميت» 
وقال الحنابلة: من مات وني ذمته صيام رمضان لريؤده؛ فلا تجوز النيابة 
عنه في ذلك؛ لأنّ هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال الحياة فبعد اموت 
کذلك. آما ما آوجبه علل نفسه بالنذر من صوم وتمكن من الأداء وار 
یفعل حتون مات سن لوليه فعل النذر عنه”. 

المثال الثاني: حديث أبي هريرة # في ولوغ الكلب في الإناء: وهو 
قوله ييع: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً»*» فأفاد 
لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مراتء لک رواي امحدیث 
خالف مرويه؛ فعن عطاء : عن أبي هريرة # في الإناء يلغ فيه الكلب أو 
الهرء قال: «يغسل ثلاث مرات»*» فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا 
نحسن الظن به #» فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه الا ل مثله فقال 


.٠١ ٠:۳ ينظر: نصب الراية‎ )١( 
.۳۵۹ :۲ في فتح القدیر‎ )۲( 
۱۶:۲۱ ننظر : الوسو غة النقهية‎ )۳( 


(4) في صحیح مسلم :١‏ ۶5 وصحیح البخاري 0١‏ وغيرهما. 
(۵) في شرح معاني الاثار ۱: ۲۲. 


۲۳ ب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
الحنفية: بوجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً إحداهن 
بالتراب» وخالفهم المالكية» فقالوا: يندب غسل الاناء سبعاً ولا تتريب 
مع الغسلء وقال الشافعية والحنابلة: يجب غسل الإناء سبعاً إحداهن 
بالتراب”". 

المثال الثالث: حديث السيدة عائشة ل في نكاح المرأة بغير ولي: 
وهو قوله : «آیا امرآة نکحت بغر اذن ولیها فنکاحها باطل» 
فأفاد أنّه لا تصحّ عبارة المرأة في النكاح» لكنّ عائشة ل عملت بخلاف 
ما روت فزوّجت بنت أخيها عبد الرحمن #؛ فعن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه و#: «إنَّ عائشة ل زوج النبي 6 زوّجت حفصة بنت 
عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن #ه غائب بالشام, فلم| قدم عبد 
الرحمن هه قال: ومثلي يصنع هذا به» ومثلي یفتات علیه فكلمت عائشة 
النذر بن الزبير» فقال المنذر طك: فان دا تبرت اه ال توت فقا نفيك 
الي ده كد لأرد افوا قضيته» فقرّت حفصة عند المنذر» ولر يكن 
ذلك طلاقاً»”. 


ل 
(۲) في سنن أي داود ۱ : ۶ وسنن نن الترمذي ۳: ۷ «6» وحسله. 
(۳) في الوطاً ۲: ۰0۵0 وشرح معاني الاثار ۳: ۰۸ قال ابن حجر في الدراية ؟: 15: 


١ 1 إسناده‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ةق 
فقال الإمام أبو حنيفة بجواز مباشرة الحرة البالغة العاقلة عقد 
نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً إلا أنَّه خلاف المستحب؛ فأسقط : 
الاحتجاج بظاهر الحديث الذي يبطل نكاحهاء وحمله عن نفي الكمال؛ 
لثلا تنسب ال الوقاحة. 
وقال المالكية» والشافعية» والحنابلة» والصاحبين: إن المرأة لا 
تزوج نفسها ولا غیرها ولا ولاية شا في عقد النکاح". 


3 ی 3 7 
* الأصل الثامن: مخالفة بعض الصحابة #: العمل بالحديث إذا 
کان ظاهرا لا جتمل افاء عليهم» يورث 
الطعن فیه: 
الحو 
لمغال الأول: حديث عبادة بن الصامت 4ه في حد الزنا: وهو 
قوله 4#: «البكرٌ بالبكر جلد مئة» ونفى سنة»”» فظاهر الحديث يفيد 1 
النفي من الحدّء وقد عمل عمر له بخلافه وترك الحديث فيا روى 
(۱) ینظر: اعلاء السنن ۱۱: ۰۸۲ والوسوعة الفقهية 6 ۱: ۰۱۹۳-۱۹۱ 


() ی حیح مسلم ۳: ۰۱۳۱۲ وسنن آيي داود ۲ وسنن ابن ماجة ۲: «Ao‏ 
وغيرها. 


وه دل استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
سعيد بن المسيب #» قال: «غرّب عمر # ربيعة بن أمية في الخمر إل 
خيبر» فلحق بهرقل فتنصر» فقال عمر 4: لا أغرب بعده مسل»”» فلو 
كان النفي حَدَاً نا حلف عمر ه عل ترك فَعُْلِم أن النفي منه كان 
سياسة لا حَدَ وحديث الحدود كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء علئ الخلفاء 
الذين نصبوا لإقامة الحدود. 


وعن عل 4: «حسبه) من الفتنة أن ينفيا»”» قال اللكنوي :”: 
«فترك عمر هه العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذاإر يعملوا به» 
ولریدخلوا النفي في ا لحد بل جعلوه من أمور السياسة». 

فقال امنفية لد نفي الزاني البکر لیس واجبا ولیس حداً الان 
وتا هو عقوبة تعزيرية يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأئ في 
ذلك مصلحةء وخالفهم الشافعية والمالكية والحنابلة» فقالوا: إِنَّهِ ييجمع 
مع الجلد نفي الزاني البكرء فاعتبروا النفي ا کا إلا أن الك 
يفرقون بين الرجل والمرأة» فيقولون بتغريب الرجل دون المرأة؛ لأنَّ 
المرآة حتاجة إلى حفظ وصيانة» فلا يجوز تغريبها الا بمحرم» وهو 


:۷ في الجتبیی ۸: ۰۳۱۹ وسنن النسائي الکبری ۳: ۰۲۳۱ ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
۲ 

() في مصنف عبد الرزاق ۷: ۰۳۱۲ ۱۵ ۳. 

(۳) في افسهسة ص 15. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 
يفضي إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له”. 

المثال الثاني: حديث أب هريرة #ه في حد السرقة بعد القطع: وهو 
قوله يلِهِ: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا رجلّهء فإن 
عاد فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا رجله»”, فاِنّه يفيد قطع جميع أطراف 
السارق» وهذا خالف لعمل الصحابة ه؛ فعن علي له قال: «إذا سَرّقَ 
السارقٌ قطعت يده اليمنئ» فإن عاد قَطِعتُ رجلّه المُسرئىء فإن عاد 
ضُمُّنَ السجن حتئئ يحدتٌ خيراًء إن استحيي من الله ل أن دعه ليس 
له ید کل بها ویستنج بهاه ورجل يمشي علیها» وعن ابتَ عبّاس م: 
«كتب إلى نجدة الحروري بمشل قول علنَ 4» وان عمرٌ ه استشارهم 
ني سارق فأجمعوا علل مثل قول عل 4»*» وعن عمر طب قال: «إذا 
سرق فاقطعوا يده» ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده الأخرئ 
وذروه يأكل بها ويستنج بهاء ولکن احبسوه عن السلمین»*. 


(۱) ینظر: الوسوعة الفقهية ۱۷: ۰۱۱-۱۰ 

(؟) في سنن الدارقطنيی۳: ۰۱۸۱ قال الزیلعی في نصب الرایة۳: ۳۷۸۰۳۷۲: «ني 
سنده الواقدي» وفیه مقال». 

(۳) في سنن الدارقطني 6: ۰۹۹ 6: ۰۲۳۷ ومسند آيي حنیفة۱: ۳۶۷ وآثار محمد» 
E‏ 

E ED 


(5) في مصنف ابن أبي شيبة0: .59٠‏ 


1 استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

قال ابنُ الهمام»: «إنّ هذا قد ثبت ثبوتاً لا مردً له» وبعيدٌ أن يقطمّ 
لنبی کل السارقٌ أربعة نّم يقتله ولا يعلمه مثل علِّ وعمر وابن عبّاس 
من الصحابة له اللازمین له ی ولو غابوا لا بذ من علمهم عاد 
فاتباع عل © إما؛ لضعف ما مرّ أو لعلوه بأنَّ ذلك لیس حذا مستمراً 
بل من رآي الامام» وبه آخذ امحنفية واحنابلة في إحدئ الروايتين وهي 
الذهب عندهم. فقالوا: إِنّ من سرق بعد أن قطعت يده اليمنئ تقطع 
رجله اليسرئء» فإن عاد بعد ذلك فليس عليه قطع» بل يحبس ويضرب 
حتول تظهر توبته أو يموت. 

وخالفهم الشافعية والالکیة فقالوا: لد من سرق بعد أن قطعت 
يده اليمنل في السرقة ا 
قطعت يده اليسرئء فإن سرق مرةً رابعة قطعت رجله الیمنین» فإن عاد 
بعد ذلك حبس حتی تظهر توبته آو یموت". 
* الأصل التاسع: إعراضٌ الائمة من الصّدر الاوّل عن الحدیث 

وترك الحاجة به عند امحاجة یوجب ترکه: 

فر لاغشا ای کون رو الحا و ن 

ظهور الاختلاف بين الصحابة #ه» فإِنََّم إذا تركوا المحاجة به مع وقوع 


.9457 في فتح القديرة:‎ )۱( 
HENE TEN ESD 


للأستاذالدكتورصلاح ابو ال جاج ۷ 
الاختلاف فیما بینهم» یکون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة 
المتأخرين؛ لأن الصحابة له هم الأصل في نقل الدين» ولر یتهموا بتراد 
الاحتجاج با هو حجْة والاشتغال با ليس بحجْة» مع أن عنايتهم 
بالحجج آقوی من عناية غيرهم» فترك المحاجة والعمل به عند ظهور 
الاختلاف بينهم» دليل ظاهر علل سهو من رواه بعدهم أو أنه منسوخ”. 

مثاله: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذه في وجوب الزكاة 
في مال الصبي: وهو قوله ي: «ألا من ولل يتيأ له مال فليتجر فيه ولا 
يتركه حت تأكله الصدقة»”, فإن الصحابة # لما اختلفوا فيا بينهم في 
وجوب الزكاة في مال الصبيّ وتکلموا بالراي ولر یلتفتوا لل احدیث 
كان ذلك دليل انقطاعه”» فقال الحنفية: إن الزكاة لا تجب في مال 
الصغير» إلا َه جب العشر ف زروعه وثاره» وزكاة الفطر عنه» 
وخالفهم الشافعية والمالكية والحنابلة» فقالوا: بوجوب الزكاة في مال 
الصغر . 


4. 


.5٠ ١ص ينظر: عقود الجمان‎ )١( 

(؟) في سنن الترمذي ۳: ۰۳۲ وقال: في اسناده مقال. وسنن البيهقي الکبیر :٩‏ ۰۲ 
وسنن الدارقطتي ۲: ۰۱۰۹ 

(۳) ینظر: نور الأنوار ۲: ۰۲۸-۲۷ ومراة الصول ۲: ۰۲-۲۳ وإفاضة الأنوار 
ص٦۱۸‏ . 

(4) ینظر: الوسوعة الفقهية ۲۳: ۲۳۲- ۲۳۳. 


۸ استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
* الأصل العاشر: عدم قبول رواية الصحابي الذي لم يبلغ الدرجة 
الکاملة نی الاجتهاد فیا مخالف القیاس عند 
الحنفية. 
وهذا إلا عند الضرورة لانسداد باب الرأي» فحينئذ يترك الحديث 
ويعمل بالقياس. 
مثاله: ما روي في الوضوء ما مست النار؛ فعن أبي هريرة #ه قال 
88 «الوضوء ما مسّت النار ولو من ثور أقطء فقال له ابن عباس: يا آبا 
هريرة» أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة ك: يا 
ابن آحي |ذا سمعت حدیثاً عن رسول الّه 3 فلا تضرب له مثلا»": 
آي ان ادهنا آنتوضاً وان توضآنا باء ساخن آنتوضاً باء بارد» فقد رد 
ابن عباس م خبر آبي هريرة 4 بالقياس. 
قال إبراهيم النخعي: «لريكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة ذه 
إلا كذا وكذا»”. وفي لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ذه 


ويدعون»»”. 


() ني سنن الترمذي »١١5 :١‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 0 
() ی مصنف عبد الرزاق ۸: 4۵ ۰۲ وتاریخ دمشق ۱۷ : ۳۰ 
(۲)ق اصول السرضی ۳۶۱۰۱ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع س0 
الوضوء باکل شیء ما مست الناره وخالفهم عمر بن عبد العزیز واحسن 
والزهري وأبي قلابة وآي جلز". 
* الأصل الحادي عشر: عدم مخالفة الحديث لقاعدة الباب 
التى هى خلاصة الأدلة القرآنية والحديثية 
وآثار الصحابة #ه. 
قال الامام الکوثري": «ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية 
مسندة کانت آو مرسلة: آن لا تشذ عن الأصول الجتمعة عندهم. 
وذلك آن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الکتاب 
والسنة وأقضية الصحابة نب ال آن آرجعوا النظاتر التصوص علیها 
والتلقاة بالقبول ال أصل تتفرع هي منه وقاعدة تندرج تلك النظائر 
تحتهاء وهكذا فعلوا في النظاثر الاخری» إلى أن آتتوا الفحص 
والاستقراء» فاجتمعت عندهم آصول - موضع بیانها کتب القواعد 
EE EE E E as‏ 
الوا وه وی ماه اه د ا ن ا 
الوصّل من تتبع موارد الشرع امحاري مجری خبر الکافة". 


(۱) ینظر: الوسوعة الفقهية 6۳: ۳۹۵. 


(۲) في مقدمة نصب الراية ص۲۹۸ . 


۰ استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

مثاله: حديث الآحاد في انتقاض الوضوء بمس الفرج: وهو قوله 
: «من مس ذكره فليتوضأ»”, فانّه حالف لقاعدة الباب عن الحنفية 
من نقض الوضوء بالخارج النجسء وهو أيضاً شاذ؛ لعموم البلوی» قال 
الكاساني": «إنّه خب واحد فيا تعمٌ به البلوئ فلو ثبت لاشتهر». 
وخالفه حديث قيس بن طلق ذه قال حدثني أبي» قال: «كنا عند النبي 
كذ فاناه آعرايي فقال: یا رسول الله يه إن دنا يكون فى الصلاة 
فيحتك فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله #: وهل هو إلا بضعة منك 
أو مضغة منك»”» فکان آول بالقبول. 

فقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء بمس الفرج» لكن يندب غسل 
اليد جمعاً بين الحديثين» وخالفهم المالكية والشافعية والحنابلة» فقالوا: 
ینتقض الوضوء بمس الفرج» ولا فرق بین ذکر الرجل وقبل الرأة عند 
الشافعية وانابل آما الالكية ففرقوا وقالوا: ینتقض الوضوء بمس 
الذکر فقط. فلا نقض بمس المرأة فرجها إلا إن قبضت عليه أو أدخلت 
يدها في بين الشفرین"*. 


(۱) فعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن الترمذي ۱: ۱۲١‏ وحسنه» وسنن 
بي داود۱: ٥٥‏ . 

(0) في البدائم۱: ۳۰. 

(۳) ی صحیح ابن حبان ۳: 4۰۳ واللفظ له والنتقی ۱: ۰۱۸ والجتبی۱: ۱۰۱ 

(6) ینظر: الوسوعة الفقهية ۳۲: ۱-۸۵ ۸. 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع سآ 
د الأصل الثاني عشر: إن كان الحديث حكاية حال» بأن يكون 
خاص بحادئة فلا يقاس غيره عليه. 
مثاله: حدیث عائشة «أنَّ انا هه سال وان 
سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة #. فجاءت رسول الله و 
فقالت: يا رسول الّه» انا کنا نری سالاً ولدء وكان يدخل علئّ وليس لنا 
إل بيتٌ واحد. فاذا ترَئ في شأنه؟ فقال رسول الله #: أرضعيه. 
فأرضعته مس رضعات» فحرم بمنٌ» وكان بمنزلة ولدها من 
الر ضاعة»". 
فظاهر الحديث يفيد أنَّ إرضاع الكبير بحرم كا هو الحال في 
الصغبر» ولك هذا خالف لعمل عامة الصحابة له؛ لذلك كان حكاية 
حال؛ لأنّه خاص بسار ه؛ لمخالفته للآثار الأخرىل”؛ فعن علن 5ه 
قال: «لا رضاع بعد الفصال»" وعن ابن عباس م قال: «لا رضاع بعد 
الفصال» وعن ابن عمر م قال: «لا نعلم الرضاع الا ما آرضع في 


(۱) فی الستدرك ۲: ۷ وصححه» وصحیح ابن حبان ۲۸:۱۰ والنتقی ۱: 
۱۷۳ 

(0) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً: فعن علنّ تك قال 4#: «لا رضاع بعد الفصال» في 
مصنف عبد الرزاق۱ : 16 . 


(۳) نی مصنف عبد الرزاق 7 : ۰۱7 وسنن البیهقی الکبیر۷: ۱۱ . 


۳" استیعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
الصغر» ۰ وعن عمر 4» قال: «لا رضاع بعد الفصال» اء علیه 
فان رضاع الکبیر لا آثر له في ثبوت الحرمیةه وهو ما آخذ به احنفية 
والالكية والشافعية واحنابلة. 
الكبير» وآنکر جماعة آزواج النبي ول عل عائشة ل ولر تأحذ واحدة منهن 
بقولما في ذلك» وهو قول شاذ لا جوز العمل به؛ لخالفته ما اتفق عليه 
الفقهاء من آهل الذاهب. فذکرته للتبیه علن هذا". 

ومن كل ما سبق تبين لنا بوضوح أن الخلاف في السنة قائمٌ عل 
الأصول التى اختلف الفقهاء في قبولها وردّهاء وليست المسألة مسألة 
وصول حدیث ک/ بظنه بعضهم. وما ذكر فيه كفاية. 


.6 1۵ وغيرها ی مصنف عبد الرزاق۷:‎ )١( 
.۵۵۰ :۳ في مصنف ابن آی شيبة‎ 0( 


(9)ينظرة ال موسوعَة الفقهية 9 ف 


داد هو ادج ها ایح یج ےا 


الخاتمة: 


وني ختام هذا البحث نخلص إلى هذه النتائج ونلخصها في النقاط 


أولاً: إن السنة النبوية أصل معتبر من أصول التشريع, والاخذ مها 
أمرٌ متفقٌ عليه وغيد ختلفي فيه بين المذاهب الفقهية المعتبرة؛ وإِنَّا كان 
نام بينهم في قضايا متعلّقة بفهم السنة ونقلها وتحريرهاء فإنَّ عامة 
مباحث الحديث مبنية علك الاجتهاد. الذي حتاج ال آصول حکمة 
وأنظار للمجتهد من أجل حلهاء والاختلاف فيها کبیر وواسعء وهذا 
الاختلاف أدئ إلى الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. 

انياً: إِنّه لا يجوز لنا الطعن فيا ورد عن الأئمة من مسائل بحجة 
پا تخالفت هرال ادت 

الا ان غالبية السائل الفقهية لیست مبنية عم حادیث خاصةه 
وتا علل القواعد والأصول للأبواب التي اعتني في بنائها عن القرآن 
والسنة وآثار الصحابة #د» فالمسائل التي دليلها صريح ومباشر قليلة 
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جدا. 
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رایع اغا عدم وصول ديف في مسألة معينة إل يعض 
الفقهاء وأنَّه من الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بينهم» مجرد تخيل 
ووهم لا أصل له من الصحة؛ فان عدم عمل الفقهاء باحدیث وترکهم 
له» له أسباب عديدة» منها آم عندما طبقوا عليه قواعدهم في 
التصحيح والعملء إريكن صالحاً فتركوه. 

خامسا: ان آئمة الذاهب الفقهية بلغوا الدرجة العلیافي احدیت؛ 
لأن درجة الجتهد الستقل بالعنی الأکمل لا یستحقها الا من وصل ال 
آعلن الراتب في احدیث ولا مجتهد من لریبلغ الذروة في معرفته لمادة 
الاجتهاد الخصبة ‏ وهي الحديث -. 

سادساً: إننا إر نقف علل آدلة الائمة جزما؛ فا نقل لنا عنهم 
بالدرجة الاأولل هي الفروع. وما نرئ من أدلة في كتب مذهبهم فهي من 
وضع علماء المذهب استدلوا بها للإمام لا غير» فضعفها لا يدل على 
ضعف دليل الإمام. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 


. الإبانة الكبرئ: لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري المعروف ب(ابن 
بَطّة العكبري) (ت: ۳۸۷ه)» ت: رضا معطى» وعثان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء ود التوجری. دار الراية 
للنشر والتوزیع» الریاض. 

. آثر اختلاف التون والاأسانید ی اختلاف الفقهاء: للدکتور ماهر یاسین 
لفحل شاملد. 

. آثر احدیث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #:: لمحمد عوامة» دار 
البشائر الإسلامية» بروت ط 6 ۱۶۱۸ه-. 

. آحکام القرآن: لاد بن علي الرازي احصاص (۵۳۷۰-۳۰۵ه- دار 
الفكر. 

. أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ٠54ه).‏ ت: أبو 
الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بیروت. ۱۳۲ ه. 

|علاء السنن: لظفر آمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-:۱۳۹ه) ت: 
حازم القاضی. داز الکتت العلمیت ط ۰۱ ۸۱۹۹۷. 


515 استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
۸. إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: لمحمد علاء الدين الحصني 
(ت۱۰۸۸ ه)» مطبعة مصطفی البايي الحلبي» مصرء ط ۰۲ ۱۳۹۹ ه. 
4. البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزركثشى (ت45لاه)ء 
میا الدکتور عمر الا شقوء ط ۹ م الکویت. فا طبعة دار 

الك 
(ت۵۵۸۷). دار الکتاب العریی بیروت. ۰۲ ۱۶۰۲ وأيضاً: 
طبعة دار الکتب العلمية. 

۱ تاریخ دمشق: لعلي بن احسن أبي محمد بن هبة الله العروف ب(ابن 
عساکر)(۵۷۱-۶۹۹ه. دار الفکر دمشق. 

۲. التقریر والتحبیر شرح التحریر: لأبي عبد ال محمد بن محمد الخَلَبِيَّ 
الحنفي شمس الدین العروف بابن آمیر احاج)(۵ ۵۸۷۹-۸۲ دار 
الفکر بروت ط ۱۹۹۰۰۱ 

۳ التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح الیافعی» مؤسسة الرسالة» ناشرون» 
طلا 1 ١٠6آم.‏ 

6 جامع بیان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت5577ه»., دار الكتب 
العلمیت بروت. ۱۳۹۸ ه. 


[الأسهاة الذكتور ضللاح أب وباج ل 

۵ اموهر النقي علل سنن البيهقي: لأبي احسن علاء الدین علي بن عثمان 
بن ابراهیم بن مصطفی الارديني الشهیر ب(ابن الترک‌انی)(ت ٠١‏ ۷ه)» 
دار الفکر . 

7. الدراية في تخريج أحاديث الحداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَر 
العَسَّقَلان (۸۵۲-۷۷۳ه) دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

۷ .سنن ابن ماجه: لحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه) 
ت: محمد فاد عبد الباقي دار الفکر بیروت. 

۸ سنن آي داود: لسلیان بن آشعث السجستاني (۲۷۰-۲۰۲ه) ت: 
محمد حيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بیروت. 

٩‏ سنن الترمذی: لحمد بن عیسین الترمذی (۲۷۹-۲۰۹ه) ت: آمد 
شاکر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.سنن الدَّارَقَطَيِي: لأبي الحسن على بن عمر الدَارَقْطْنِي (805- 
۵۹۵ ه)» ت: السید عبد الله هاشمء دار العرفة بروت ۱۳۸۲ ه. 

۱ الستن الصغری: لاد بن حسین البيهقي(ت9۸ه) ت: الدکتور 
محمد ضياء الرحمن الاعظمي مکتبة الدان الدينة النورت ط ۱ 
۰ ه. 

۲ سنن النسَائي الکبری: لاد بن شعیب النسَایّي (ت۳۰۳ه ت: 
الدکتور عبد الغفار البنداوي وسید کسروي حسن. دار الکتب العلمية» 


یروت ۰۱ ۱۱۱ه. 


5-6 استعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

۳ سبر أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين 
(۷۸-۲۷۳ه) ت: شعیب الارناژوط ومد نعيم العرقسوي» 
موسسة الرسالت بروت ٩4‏ ۱۶۱۳ه. 

6 . شرح ختصر الطحاوي لي بكر احصاص (ت۲۷۰ه) ت: د. سائد 
بکداش وآخرون طبعة دار البشائر» ۰۱ ۲۰۱۰ ه-. 

۵ شرح معاني الگثار: لاحد بن محمد بن سلامة الطْحَاوي (۲۲۹- 
١0"ه)ءت:‏ محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بیروت ط۰۱ 
۹ ه. 

حح ابن حبان پترتیب اين بلبان: لحمد بن ان التميمي 
(۳۵ه). ت: شعیب الارناژوط موسسة الرسالة» بروت. ط ۲ 
1ه 

۷ صحیح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
(۲۱۱ه)» ت: الدكتور محمد مصطفئ الأعظمي» المكتب 
الا سلامي» بیروت ۰ ه. 

. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البّخَارِيٌ 
(۲۵۱-۱۹6ه) ت: الدکتور مصطفین البغا» دار ابن کثر والي‌امف 
بروت ط ۳ ۱۰۷ ه. 

صحیح مسلم: لسلم بن امحجاج اي النیسَابوري (ت۲۱ه)» 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع :1 
.""٠‏ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن 
يوسف الصالحي (ت ۹٤١‏ ه)ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

.١‏ فتح القدير للعاجز الفقير علل الهداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد 
الحميد السكندري السيوامي كمال الدين الشهير ب(ابن الحمام)(40/ا- 
١0ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

۲ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل عل 
شرح المنهج): لسليهان الجملء دار الفكر. 

۳ الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (۳۰۵- 
٠ه‏ ).ء الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف الكويتية. 

6 قرة العينين برفع اليدين في الصلاة: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت: 057١ه).‏ ت: أحمد الشريفء دار 
الارقم للنشر والتوزیع» الکویت. ط ۰۱ ۱6۰ ه - ۱۹۸۳م. 

۰۵ کشف الأسرار شرح آصول البْرْدَوي: لعبد العزیز بن آحد البخاري 
الحنفي علاء الدین (۵۷۳۰۱) طبعة اسطنبول ۱۳۰۸ه وأيضاً: 
طبعة دار الكتاب الإسلامي. 

7 البسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توفل بحدود 
(۸۵۰۰) ۱۰۱ص دار المعرفة» بروت. 


د»< ل استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

۷ الجتبین من السنن: لأبي عبد الله آمد بن شعیب النسائي (۲۱۵- 
۳ ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامی حلب» 
ط ۱۶۰۲۱۲ ه. 

۸ الجموع شرح الهذب: لأيي زكريا محبي الدين يحي بن شرف النْوَوِيّ 
الشَّافِعِيٌّ(5177-571ه)» ت: محمود مطرحيء بيروت» دار الفک 
۰۱ ۱۱۷ ه. 

9 مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لحمد بن فرامُوز بن علي ملا 
خسرو (ت ۸۸5 ه) مطبعة احاج حرم آفندي البوسنوي؛ ۱۲٩۱‏ ه. 
۰ الستدرك علن الصحیحن: لمحمد بن عبد الله احاکم (ت۰5ه) 
ت: مصطفيل عبد القادر» دار الكتب العلمية» بروت ط ۱۶۱۱۰۱ه-. 
١.مسند‏ أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (875- 
۰ ت: نظر محمد الفارياي مکتبة الکو الریاض؛ ط۱ 

۵ ۶ صه. 

مين أن داود الطيالسي: لسلیان بن داود (تء ۲۰ه) دار العرفت 
بروت. 

“5 . مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (۲۱-۱۲6ه) مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

4 المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة: للدكتور صلاح آبو 
الحاج» عمان» مؤسسة الوراق. 0١٠7م.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب آلا 

5 . المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (۱۵۹- 
هه)ءت: كيال الحوت» ط ۰۱ مکتبة الرشد الریاض» ۱۰٩‏ ه. 

7 الصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱-۱۲ه) ت: حبیب 
الرحمن الاعظمي الکتب الاسلامي بیروت ط ۰۲ ۱۰۱۳ ه. 

۷ . العجم الاوسط: للحافظ آي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني (۲۹۰- 
۰ ه) ت: طارق بن عوض ال دار الحرمينء القاهرق ۱۱۵ ه. 
۸ المعجم الكبير: لأبي القاسم سلییان بن مد الطرَان (۳۹۰-۲۰ه) 
ت: مدي السلفي مکتبة العلوم واحکم الوصل ط ۲ 4 ۱6۰ه. 
٩‏ . معنی قول الامام الطلبي: لعلي بن عبد الکاني السبكي (ت1 ۵ ۷ه)؛ 
ت: علي نايف بقاعي» دار البشاثر الاسلامیت بیروت ط ۰۱ ۱۱۳ ه. 

. مقدمة نصب الراية: لحمد زاهد بن احسن الكوثري (۱ ۱۳۷ ه)؛ 
ضمن مقدمات الکوثری» دار الثریا دمشق» ط ۰۱ ۸۱۹۹۷. 

.١‏ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني» ت: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤»‏ 
5ه 

۲ النتقی من السنن السندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت۳۰۱۷ه)؛ 
مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ۰۱ ۱۰۸ ه. 

۳. الوسوعة الفقهية الكويتية: اعة من العلاء» تصدرها وزارة 
الأوقاف الكويتية. 


؟لا _د د ب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 

6 موطاً مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۱۷۹-۹۳ه)» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

۵ الیزان الشعرانية الدخلة محمیع آقوال الائمة الجتهدین ومقلدیهم في 
الشريعة الحمدية (الیزان الکبری): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(ت ٩۷۳‏ ه) دار العلم للجميع؛ ط١.‏ 

7 نصب الراية في تخریج آحادیث المداية: لعبد الّه بن يوسف الرَّيْلّعِي 
( ۱ )6 قزر ی يوست المتورف »كان امس 
۷ ھ. 

۷ نظم التناثر من امحدیث التواتر: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض 
جعفر بن |دریس احسني الادريسي الشهیر ب الکتاني (ت: ۱۳۵ه) 
ت: شرف حجازی دار الکتب السلفی مص ط ۲. 

نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي 
المعروف ب(ملا جيون)(2ت١7١١ه».‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
5ه 

4 امسهسة بنقض الوضوهء بالقهقهة: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
4 ۰ ه) مطبع دبدبة آمدی لکنو» ۱۳۰۳ هب وا بتحقيق: د. 
صلاح حمد آبو امحاج» تحت الطبع. 


لاساد الد ررغلا او الا ۱۷۱ 


الخامس: المجمع العلمي والحديثي في مكة والمدينة: 0000 
# السادس: تمسك أصحاب أبي حنيفة بفقهه مع رحلتهم في طلب الحديث: .. ۲۹ 


* السابع: الاعتماد عن عمل الصحابة د في قبول الحديث ورده: e.‏ 


:لا  _‏ ...دل ب استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله 
#۴ الثامن: للفقهاء مدرسة حديثية ن تیه تسیک رو وه ی ۳۱ 


# العاشر: عدم الوقوف علل دليل المجتهد قطعاً: e‏ 


الحادي عشر: التعليل بالأصول لا بعدم وصول الحديث: 00 


# الاصل الخالث: اعتبار انفية للحدیث الشهور: ۱ 


الاأصل الرابع: رذ حدیث الا حاد فا تعم فیه البلو: ۱۱ 


# الأصل الخنامس: قبول الحديث المرسل عند الحنفية والمالكية والحنابلة:.... 55 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
# الأصل السادس: تقديم عموم القرآن عن حديث الآحاد عند التعارض: . 4 


* الأصل السّابع: عمل الراوي من الصحابة #: بخلاف المرويّ يسقط اعتباره: 


* الأصل العاشر: عدم قبول رواية الصحابي الذي لريبلغ الدرجة الكاملة في 
الاجتهاد فيه) خالف القياس عند الحنفية. هک 01 


2 الحادي عشر: عدم مخالفة احدیث لقاعدة الباب التى هى خلاصة الأدلة 
القرآنية والحديثية وآثار الصحابة 5 الم ا 29 


* الثاني عشر: إن كان ا حديث حكاية حال» بأن يكون خاص بحادثة» فلا يقاس 


۷ استیعاب الفقهاء للحدیث واختلافهم نی صوله 
الراجع: SE‏ کت OE‏ 


Veca RS RES RRs فهرس الموضوعات:‎ 


